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 المستخلصص
حیـــة وغیـــر حیـــة  تعـــد البحـــار ثـــروة لا یســـتهان بهـــا لمـــا تحتویـــه مـــن مـــوارد طبیعیـــة

ولكونهــا مصــدر طاقــة ونقــل، إذ تمثّــل أهــم حلقــة فــي النظــام البیئــي لــذا فــان أي تغییــر 
فـــي تركیبتهـــا الفیزیائیـــة والكیمیائیـــة ســـیترك أثـــراً یصـــعب إزالتـــه علـــى الكائنـــات الحیـــة، 
والحقیقــة التــي نشــهدها الیــوم أن العدیــد مــن الكــوارث قــد باتــت تشــكل خطــراً علــى تلــك 

التغیرات التي باتت تهدد كل ما تحتویه البحار والمحیطات من موارد حیـة البیئة بفعل 
وغیر حیة لتتضافر الجهود الدولیة وتتدارك الوضـع السـيء الـذي ألـت الیـه تلـك البیئـة 
والعمــل علــى صــیاغة قواعــد قانونیــة لحمایتهــا مــن تلــك الأخطــار المحدقــة بهــا، إلا أن 

القواعــد والعمــل علــى تطویرهــا كــان هــو مســألة وجــود ســلطة علیــا تتــولى تطبیــق تلــك 
المعضلة في وضع الرقابة على وفاء الدول بالتزاماتها بموجب ما عقدتـه مـن اتفاقیـات 
حامیة للبیئة في ضوء حركة تقنین واسعة ظهرت للوقوف علـى تـدابیر جدیـة تسـتهدف 

مـن  الوصول الى الحمایة المطلوبة من أي خطر یهددها لا سیما أن الالتـزام بالحمایـة
الأخطـــار یلقـــي واجبـــا علـــى الـــدول بالتعـــاون الإقلیمـــي والـــدولي وفـــق التزاماتهـــا الثابتـــة 
بموجـــب الاتفاقیـــات الدولیــــة فضـــلاً عــــن مصـــادر القـــانون الــــدولي الأخـــرى، وإذا كــــان 
موضوع الاهتمام بحمایة البیئة على وجه العموم من المواضیع الحدیثة نسبیا فقد كـان 

اضـح فـي مسـاهمة أكثـر مـن جهـة عملـت علـى تثبیـت بعـض للعامل المذكور الدور الو 
قواعــد حمایــة البیئــة البحریــة علــى وجــه الخصــوص فضــلا عــن تطــویر هــذه القواعــد، 
 ومنها المحاكم الدولیة لتساهم بذلك في تكریس دور القضاء الدولي بالمیدان المذكور.

 
 
 


